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رسالة مؤرخة ١ آذار/مارس ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مـن رئيـس 
  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشأن الحالة في أنغولا 

أتشرف بأن أحيل طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) 
بشأن الحالة في أنغولا، الذي اعتمدته اللجنة بمقتضى إجراء عـدم الاعـتراض في ١ آذار/مـارس 
٢٠٠٢ وتقدمـــه وفقـــا لمذكـــرة رئيـــس مجلـــس الأمـــــن المؤرخــــة ٢٩ آذار/مــــارس ١٩٩٥ 

 .(S/1995/234)

(توقيع) ريتشارد راين 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) 
بشأن الحالة في أنغولا 
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 المرفــق 
تقريـر لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشــأن الحالــة 

 في أنغولا 
 أولا -مقدمــــة 

يشمل التقرير السنوي الحـالي المقـدم مـن لجنـة مجلـس  - ١
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشـأن الحالـــة في 
أنغـــولا، الفـــترة الممتـــدة مــــن ١ كــــانون الثــــاني/ينــــاير إلى 

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وسـبق للجنـة تقـديم تقريـر آخـر إلى مجلـــس الأمــن في  - ٢
٢٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ (S/2000/1255) يغطــــي 
الأنشطة التي اضطلعـت ـا في الفـترة مـن كـانون الثـاني/ينـاير 

إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وفي عام ٢٠٠١، تشكل مكتب اللجنة من ريتشـارد  - ٣
رايـن (أيرلنـدا) رئيسـا، ووفـدي كولومبيـا وســـنغافورة نــائبين 

للرئيس. 
وعقدت اللجنة في عام ٢٠٠١ إحدى عشـرة جلسـة  - ٤

رسمية وست جلسات غير رسمية. 
 

 ثانيا -معلومات أساسية 
ـــن بموجــب قــراره ٨٦٤ (١٩٩٣)  فـرض مجلـس الأم - ٥
المـــؤرخ ١٥ أيلـــول/ســـــبتمبر ١٩٩٣ اموعــــة الأولى مــــن 
الجزاءات ضد الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتـا) 
وشملـت حظـــر توريــد الأســلحة والنفــط للحركــة. ثم فــرض 
القــــــرار ١١٢٧ (١٩٩٧) الــــــــذي اعتمـــــــده الـــــــس في 
٢٨ آب/أغسـطس ١٩٩٧ حظـرا علـى سـفر كبـار مسـؤولي 
اليونيتـا وأفـــراد أســرهم الراشــدين المباشــرين الذيــن تحددهــم 
اللجنــة، وقضــى بــإغلاق مكــاتب اليونيتــا، وحظــــر القيـــام 
برحلات جوية تضطلع ـا اليونيتـا أو يضطلـع ـا لصالحـها، 

وتوريد أية طائرات أو مكوناا أو توفـير أي خدمـات تتصـل 
ا إلى اليونيتـا. وحـددت بعـض الاسـتثناءات المتعلقـة بحـالات 
الطـــوارئ الطبيـــة والرحـــلات الجويـــة لتوفـــير الاحتياجــــات 

الإنسانية الأساسية بالصيغة التي تقرها اللجنة. 
ـــران/  وفي القــرار ١١٧٣ (١٩٩٨) المــؤرخ ١٢ حزي - ٦
ــــس الأمـــن توســـيع نطـــاق التدابـــير  يونيــه ١٩٩٨، قــرر مجل
المفروضـة ضـد اليونيتـا. واقتضـت هـذه التدابــير مــن الــدول، 
ـــها  باسـتثناء أنغـولا، تجميـد أمـوال اليونيتـا الموجـودة في أراضي
وضمان عدم توفيرهـا مباشـرة لليونيتـا أو لصالحـها كمنظمـة، 
أو لصالح كبار مسؤوليها أو أفراد أُسرهم الراشدين المباشـرين 
ــــرة ١١ مـــن القـــرار ١١٢٧ (١٩٩٧).  حســبما تحــدده الفق
واقتضت تلك الإجراءات أيضا من الدول أن تقوم في المنـاطق 
التي لم تبسط فيـها الحكومـة سـلطتها بحظـر جميـع الاتصـالات 
الرسميـة بزعمـاء اليونيتـا؛ وحظـر توريـد المـاس مـن أنغـولا مـــا 
لم يكن خاضعا لنظام شهادات المنشأ التي تصدرهــا الحكومـة؛ 
وحظــر بيــع أو توريــــد المعـــدات المســـتخدمة في التعديـــن أو 
ـــة بــه للأشــخاص أو الكيانــات الموجــودة في  الخدمـات المتعلق
المنـاطق الـتي لم تبسـط فيـها الحكومـة بعـد سـلطتها في أنغــولا، 
وكذلـك حظـر بيـع المركبــات الآليــة أو الــزوارق البحريــة أو 
قطـع غيـار تلـك المركبـات أو توفـير خدمـات النقـل الـــبري أو 

البحري. 
وفي القـرار ١٢٩٥ (٢٠٠٠) المعتمـد في ١٨ نيسـان/  - ٧
أبريـل ٢٠٠٠ طلـب مجلـس الأمـن إلى الأمـين العـام أن ينشـــئ 
آلية للرصد تتولى جمع معلومات إضافيـة عـن ادعـاءات وقـوع 
ــــزاءات بمـــا في ذلـــك التحقيـــق في أي  انتــهاكات لتدابــير الج
معلومات مفيدة ذات صلـة تـرد مـن فريـق الخـبراء، وأن تقـدم 
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معلومـات دوريـة إلى اللجنـة مـن أجـل تحســـين تنفيــذ التدابــير 
المفروضة ضد اليونيتا. وكان القرار ١٢٣٧ (١٩٩٩) المعتمد 
في ٧ أيار/مايو ١٩٩٩ قد أنشأ لجنة للخبراء تستغرق ولايتها 
سـتة أشـهر مـن أجـل تتبـع الانتـهاكات المتعلقـة بحظـــر توريــد 

الأسلحة والنفط والماس، ومتابعة تحركات أموال اليونيتا. 
ـــة  وفي ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، عيـن الأمـين العـام آلي - ٨
للرصد مكونة من خمسة أعضاء، واختار السفير خوان لاريـن 
(شيلي) لرئاسة اللجنـة (S/2000/677). وبالإضافـة إلى السـفير 
لاريـن عينـت السـيدة كريسـتين غـوردون (المملكـة المتحــدة)، 
ـــانزو (زمبــابوي)، والســيد اسمــاعيل ســك  والسـيد جيمـس م
(السنغال)، والسفيرة لينا سـونده (السـويد) أعضـاء في الآليـة. 

وجرى في ثلاث مناسبات تالية تمديد ولاية الآلية. 
ففــي ٢٣ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١، قــرر مجلـــس  - ٩
الأمـن بموجـــب قــراره ١٣٣٦ (٢٠٠١) تمديــد ولايــة الآليــة 
ـــام أن يعيــد  لفـترة ثلاثـة أشـهر أخـرى، وطلـب إلى الأمـين الع
تعيـين مـا لا يزيـد علـى خمسـة مـن الخـبراء الذيـن ســـبق لــه أن 
عينـــهم عمـــلا بـــالقرار ١٢٩٥ (٢٠٠٠). وفي ٢٩ كــــانون 
الثاني/يناير كتـب الأمـين العـام إلى رئيـس مجلـس الأمـن يفيـده 
أنه أعاد تعيين الخبراء الخمسة (S/2001/91). وفي ١٩ نيسان/ 
ــــرر الـــس  أبريــل ٢٠٠١، وفي القــرار ١٣٤٨ (٢٠٠١)، ق
تمديد ولاية الآلية لفترة ستة أشهر وطلب إلى الأمـين العـام أن 
يعيد تعيين ما لا يزيد على خمسة من الخبراء للعمـل في الآليـة. 
وفي ٣١ أيار/مايو كتب الأمين العـام إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
يفيـده أنـه أعـاد تعيـين أربعـة مـن الخـــبراء (S/2001/537). وفي 
٩ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ عيــن الأمــين العــــام الســـيد ويلســـون 
تشيسـالا كالومبـا (زامبيـا) (S/2001/676) خلفـا للسـيد مــانزو 
ـــــة العمــــل بالآليــــة. وفي  الـــذي لم يكـــن باســـتطاعته مواصل
١٩ تشـــــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠١، وفي القـــــــرار ١٣٧٤ 
(٢٠٠١)، قـرر الـس تمديـد ولايـة الآليـة لفـــترة ســتة أشــهر 
أخرى، وطلب إلى الأمين العـام تعيـين أربعـة خـبراء للعمـل في 

الآليـة. وفي ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، كتـب الأمــين 
العام إلى رئيس مجلس الأمـن يفيـده أنـه أعـاد تعيـين أربعـة مـن 
أعضـاء الآليـة (S/2001/1009). ولم يكـــن باســتطاعة الســفيرة 

سونده مواصلة عملها في اللجنة. 
ومنذ إنشاء آلية الرصد قدمت الآلية إلى مجلس الأمـن  - ١٠
أربعة تقارير من خـلال اللجنـة. وقُـدم التقريـر المرحلـي الأول 
للآلية (S/2000/1026) إلى مجلس الأمن في ٢٤ تشـرين الأول/ 
 S/2000/1225 :ــائي (انظــر أكتوبـر ٢٠٠٠، ثم قُـــدم تقريــر
و Corr.1 و 2) في ٢١ كـــــــانون الأول/ديســـــــــمبر ٢٠٠١، 
وقدمـــت إضافـــة للتقريـــر النـــهائي (انظـــــر S/2001/363) في 
١٦ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠١، واســــتكمال للتقريــــر (انظـــــر 
ـــــــر ٢٠٠١. وفي  S/2001/966) في ١٢ تشـــــرين الأول/أكتوب

الفقرة ٤ من القرار ١٣٧٤ (٢٠٠١) دعـا الـس اللجنـة إلى 
دراسة التوصيات الواردة في آخـر ثلاثـة تقـارير قدمتـها الآليـة 
وتزويدهــا بتوجيــــهات بخصـــوص عملـــها في المســـتقبل. وفي 
الفقــرة ٥، طُلـــب أيضـــا إلى الآليـــة أن تقـــدم إلى اللجنـــة في 
غضـون ٦٠ يومـا مـن اعتمـــاد القــرار، خطــة عمــل تفصيليــة 
بشأن أعمالها في المسـتقبل تشـمل بوجـه خـاص، وإن لا يكـن 
علـى سـبيل الحصـر، الجـزاءات المفروضـة علـى اتجـار اليونيتــا 
بالمـــاس، وانتـــهاكات الجـــزاءات المفروضـــة عليـــها في مجــــال 

الأسلحة، ومواردها المالية. 
 

ـــــترة  ــــلال الف ــــة خ ــــز لأنشــــطة اللجن ثالثا -موج
المشمولة بالتقرير   

ــــى  في مطلــع عــام ٢٠٠١، ركــز أعضــاء اللجنــة عل - ١١
الأعمـال الـتي ســتضطلع ــا في المســتقبل، وخاصــة النظــر في 
 Corr.1 و S/2000/1225 التقريـر النـهائي لآليـــة الرصــد (انظــر
و 2). ونظرت اللجنة هذا التقرير على نحـو واف في جلسـاا 
٢٨ و ٢٩ و ٣٠ المعقـــودة، علـــى التـــوالي، في ٢١ كــــانون 
ـــــاني/ينــــاير  الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ و ١٨ و ٢٦ كـــانون الث
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٢٠٠١. وتنــاولت مقدمــة التقريــر تحليــل الحالــة في أنغــــولا، 
وغطـت فروعـه اللاحقـة القضايـا المتعلقـــة بالأســلحة والمــاس، 
والقيود المفروضة علـى تمثيـل اليونيتـا وسـفر كبـار مسـؤوليها 
ـــزاءات.  وأفـراد أُسـرهم، ودور عمليـات النقـل في تقويـض الج
ـــار مســؤولي  وتضمـن المرفـق بـاء في التقريـر قائمـة بأسمـاء كب
اليونيتا وأفراد أسرهم. وشدد السفير لاريـن في معـرض تقـديم 
التقرير على أهمية اثنتين من التوصيات التي شملها التقريـر همـا: 
(أ) احتمـالات اتخـاذ تدابـير ضـد البلـدان الـتي يثبـت انتهاكـــها 
الجزاءات عن عمد؛ و (ب) ضرورة مواصلة اليقظـة في رصـد 
تنفيـــذ الجـــزاءات. وفي الجلســـة ٢٩ ناقشـــت اللجنـــة أيضــــا 

موضوع تمديد ولاية آلية الرصد. 
وفي ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠١، وبناء علـى طلـب مـن  - ١٢
اللجنــة، كتــب رئيــس اللجنــة إلى الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد 
ــرات  الاقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا لافتـا انتباهـهما إلى الفق
ـــداء  ذات الصلـة الـواردة في التقريـر النـهائي، وطلـب إليـهما إب
ملحوظـات علـى الشـواغل الـتي شملـها التقريـر، وخاصـة فيمـــا 
يتعلق بإساءة مسؤولي اليونيتـا اسـتخدام اتفـاق شـنغن ووثـائق 
ـــا. وفي  السـفر الـتي تصدرهـا الجماعـة الاقتصاديـة لغـربي أفريقي
مذكـرة شـفوية منفصلـة طلـب الرئيـس أيضـــا أن تقــدم جميــع 
الــدول إلى اللجنــــة معلومـــات تفصيليـــة عـــن أي إجـــراءات 
تتخذهـا لمتابعـة الاسـتنتاجات والتوصيـات الــواردة في التقريــر 
النهائي، وخاصة الفقرة ٢٤٤ منه. وحتى ٣١ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠١ لم تكن اللجنة قـد تلقـت سـوى عـدد محـدود 

من الإجابات على طلبها. 
وفي ٢٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠١، عقــد مجلــس الأمـــن  - ١٣
جلسـة علنيـة لمناقشـــة التقريــر النــهائي لآليــة الرصــد. وأثنـــى 
أعضـاء الـس ومعـهم ١٥ مـن الـدول غـير الأعضـــاء، بمــا في 
ذلك أنغولا التي كانت ممثلة بوزير العلاقـات الخارجيـة السـيد 
ــــــر واســـــتنتاجاته (انظـــــر،  جــــوا دو مــــيراندا، علــــى التقري
S/PV.4283). وأكـدت المناقشـــات أن مســألة أنغــولا وفعاليــة 

الجـزاءات المفروضـة ضـد اليونيتـا لا تـزالان تشـكلان مصـــدرا 
للقلق بالنسبة للدول الأعضاء. 

وفي الجلسـة ٣٣ الـتي عقدـا اللجنــة في ١٢ نيســان/  - ١٤
أبريل ٢٠٠١، قدم رئيس اللجنة تقريرا عن زيارته إلى أنغـولا 
وناميبيــا والبرتغــال وجنــوب أفريقيــا وزامبيــا في الفــترة مــــن 
٢٢ آذار/مـارس إلى ٦ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١، وهــي الزيــارة 
الــتي التقــى فيــها بممثلــي الحكومـــات والأحـــزاب السياســـية 
والمنظمـات غـير الحكوميـة واتمعـات الدبلوماسـية. ولاحـــظ 
رئيس اللجنة أنـه استشـعر في البلـدان الـتي زارهـا التزامـا علـى 
أعلـى المسـتويات بتنفيـذ الجـزاءات. كمــا أطلــع اللجنــة علــى 
تقدير حكومة أنغــولا للالـتزام الـذي يبديـه مجلـس الأمـن فيمـا 
يتعلـــق بتطبيـــق نظـــام الجـــزاءات المفروضـــة علـــى اليونيتــــا. 
وفي الجلســة نفســها، ناقشــــت اللجنـــة الإضافـــة إلى التقريـــر 
النـهائي لآليــة الرصـد (انظـر، S/2001/363) الـذي اســتكملت 
ـــى توصيــات  صياغتـه في ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. وبنـاء عل
الآليـة، قـررت اللجنـة في ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، في جملـــة 
أمـور، التوصيـة بـأن تقـوم الأمـم المتحـدة بالتعـاقد مـع شـــركة 
ـــولى متابعــة أصــول اليونيتــا. وفي وقــت لاحــق، في  خاصـة تت
١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ عرض رئيـس اللجنـة تقريـرا شـفويا 
على أعضاء مجلس الأمن في سياق المشاورات غير الرسمية الـتي 
أجراهـا الـس بشـأن الزيـــارات الــتي قــام ــا رئيــس اللجنــة 

للبلدان المذكورة أعلاه. 
ـــياق الجلســة  وفي ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، وفي س - ١٥
ــــس تقريـــرا عـــن زيارتـــه إلى بلغاريـــا  ٣٥ للجنــة، قــدم الرئي
ورومانيـا والاتحـــاد الروســي وأوكرانيــا والمملكــة المتحــدة في 
الفترة من ٤ إلى ١٥ حزيران/يونيه. وأفـاد اللجنـة بالمناقشـات 
التي أجراها مع ممثلي هذه البلدان، وخاصة فيما يتعلق بقضايا 
الاتجـار بالأسـلحة والمـاس. وفيمـا بعـد قـدم رئيـس اللجنـــة إلى 
أعضـاء مجلـــس الأمــن تقريــرا شــفويا عــن هــذه الزيــارات في 
مشاورات غير رسمية أجراها الس في ٥ تموز/يوليه ٢٠٠١. 



02-277745

S/2002/243

وفي ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وافقـت اللجنـة علـى  - ١٦
قائمة مستكملة بأسمـاء كبـار مسـؤولي اليونيتـا وأفـراد أُسـرهم 
ــــرين وأصدرـــا في بـــلاغ صحفـــي مـــؤرخ  الراشــدين المباش
٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وأُرسـلت القائمـة إلى ١٨٩ 
دولــة، هـــي جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، وإلى 
المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة مشـــفوعة بمذكــرة مــن رئيــس 
اللجنة مؤرخة ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ يطالبها فيـها 
بإطلاع اللجنة على أية إجراءات تتخذها فيما يتعلـق بالقائمـة 
ــــرار ١١٢٧ (١٩٩٧)  في ضــوء الأحكــام ذات الصلــة في الق
والقرار ١١٧٣ (١٩٩٨) الذي يفرض على اليونيتـا جـزاءات 
تتعلق بالتمثيل والسفر والشؤون المالية. وفي ٤ كانون الأول/ 
ـــب رئيــس اللجنــة إلى الــدول الأعضــاء  ديسـمبر ٢٠٠١، كت
مجــددا طالبــا منــها إطــلاع اللجنــة علــى الإجــراءات المحـــددة 
المتخذة فيما يتعلق بقائمة أسماء كبار مسـؤولي اليونيتـا وأفـراد 
أُسـرهم الراشـدين المباشـرين بحلـــول ١٤ كــانون الثــاني/ينــاير 
ــــاني/  ٢٠٠٢. وفي الجلســـة ٣٨ المعقـــودة في ٢٠ تشـــرين الث
ـــة الرصــد  نوفمـبر ٢٠٠١، وافقـت اللجنـة علـى أن تتولــى آلي

دراسة ما يرد من الدول من ردود. 
وفي ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، وفي الجلســـة  - ١٧
ـــي لآليــة رصــد  ٣٦، بـدأت اللجنـة نظرهـا في التقريـر التكميل
 .(S/2001/966 ،انظـــــر) الجـــزاءات المفروضـــة ضـــد اليونيتـــا
وفي أثناء الاجتماع، عمـم مشـروع قـرار لـس الأمـن بشـأن 

تمديد ولاية آليـة الرصد. 
وفي ١٩ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، أصــــدرت  - ١٨
ـــــام حكومـــة أنغـــولا، وفقـــا  اللجنــة بلاغــا صحفيــا يفيــد قي
للفقرة ١٩ من قرار مجلس الأمن ٨٦٤ (١٩٩٣)، ولأغـراض 
تنفيذ الجزاءات المفروضة على اليونيتا، بتحديـد نقطتي دخـول 
إضافيتين إلى الأراضي الأنغولية هما: (أ) مدينة سـويو بمقاطعـة 

زائيـر؛ و (ب) ميناء كابندا بمقاطعة كابندا. 

وفي ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، بعثـت اللجنــة  - ١٩
برسالتين إلى الاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيـا تكـرر فيـهما الإعـراب مجـددا عـن قلقـها بشـأن إســـاءة 
استخدام مسؤولي اليونيتا المحتمل لاتفاق شنغن ووثائق السـفر 
الـتي تصدرهـا الجماعـة، وتطلـــب إليــهما مــرة أخــرى التقــدم 
بملاحظاما بشأن القضايـا المثـارة في الرسـالتين اللتـين وجـهتا 

إليهما في٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠١. 
وفي ١١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، وفي ســياق  - ٢٠
جلســـتها ٣٩، اســـــتكملت اللجنــــة نظرهــــا في التوصيــــات 
المشـمولة بـآخر ثلاثـة تقـارير مقدمـة مـن آليـة الرصـد، وذلــك 
عمــلا بــالفقرة ٤ مــــن القـــرار ١٣٧٤ (٢٠٠١). وشـــددت 
اللجنة أيضا على أهمية الجـهود الـتي تبـذل خـارج إطـار الأمـم 
المتحـدة مـن أجـل تنفيـــذ الجــزاءات المفروضــة علــى اليونيتــا. 
ــــق  وأعربــت، في هــذا الصــدد، عــن اهتمامــها بــالتقرير المتعل
بـالتقدم المحـرز في عمليـــة كيمــبرلي الــذي ســيقدم إلى الــدورة 
ـــة  السادســة والخمســين للجمعيــة العامــة عمــلا بقــرار الجمعي
العامــة ٥٦/٥٥ المــؤرخ ١ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠. 
وبالنيابـة عـن رئيـس اللجنـة، حضـر ممثــل عــن البعثــة الدائمــة 
لأيرلندا عدة اجتماعات عقدت في بروكسل في سياق عمليـة 
ـــل ٢٠٠١؛  كيمــبرلي في الفــترة مــن ٢٥ إلى ٢٧ نيســان/أبري
ــــترة مـــن ٣ إلى ٥ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١،  وفي موســكو في الف
وفي لنـدن في الفـترة مـن ١١ إلى ١٣ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١؛ 
وفي غــابوروني في يومــي ٢٨ و ٢٩ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر 
٢٠٠١. وأُرسـلت إلى الـدول أعضـاء اللجنـة للعلـم نسـخ مــن 
البلاغــــات الختاميــــة الصــــادرة عــــن هــــذه الاجتماعــــــات. 
وفي الجلسـة نفسـها، نظـرت اللجنـة في مشـــروع خطــة عمــل 
ـــس في القــرار ١٣٧٤ (٢٠٠١).  آليـة الرصـد الـتي طلبـها ال
ووافقت اللجنة علـى أن يقـوم الرئيـس بإحاطـة أعضـاء مجلـس 
الأمـــن بشـــأن تنفيـــذ الفقرتـــين ٤ و ٥ مـــن القــــرار ١٣٧٤ 

 .(٢٠٠١)
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موجز لأنشطة آلية الرصد   رابعا -
في أثناء فترة ولايـة آليــة الرصـد الممتـدة لثلاثـة أشـهر  - ٢١
ـــولا  والمنتهيـة في ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، زار أعضاؤهـا أنغ
وبلجيكـا وبوتسـوانا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وكـــوت 
ديفـوار وفرنسـا وغـــابون وإيطاليــا وناميبيــا وكينيــا وجنــوب 
أفريقيــا والســودان وجمهوريــة تنـــزانيا المتحــدة. وفي أنغـــولا، 
ــــوا أن  التقــى الســفير لاريــن بأعضــاء الحكومــة الذيــن لاحظ
ـــراء  القــدرة العســكرية لليونيتــا بــدأت تتــأثر عكســيا مــن ج
الجـزاءات. وزار أعضـــاء الآليــة أيضــا مقــر الجماعــة الإنمائيــة 
للجنوب الأفريقي والتقى رئيسها بـالأمين التنفيـذي للجماعـة 
وناقش معه الإجراءات التي اتخذـا جماعتـه مـن أجـل اسـتيفاء 

المهام التي يطلبها منها قرار مجلس الأمن ١٢٩٥ (٢٠٠٠). 
ــامج  وفي نيسـان/أبريـل، قدمــت الآليــة إلى اللجنـة برن - ٢٢
ــــر  عملـــها للفـــترة الـــتي تنتـــهي في ١٩ تشـــرين الأول/أكتوب
ــــها أولويـــة لمتابعـــة  ٢٠٠١. وأعطــت الآليــة في برنــامج عمل
المعلومـات الجديـدة المتعلقـة بالانتـهاكات المزعومـة للجــزاءات 
الـتي لم يكـن بوسـعها متابعتـــها خــلال فــترة ولايتــها الأســبق 
بسـبب قيـــود الوقــت، ولاتصالاــا بــالدول الأعضــاء بشــأن 
الانتـهاكات المزعومـة لهـذه الجـــزاءات. وعلَّقــت الآليـــة أهميــة 
ـــام  علــى تكليــف جهــة رسميــة في مجــال تعقــب الأصــول القي
بــالتحقيق في أصــول وماليـــة اليونيتــا. وشــددت أيضــا علـــى 
مواصلة المشاورات مع الحكومات والمنظمات دون الإقليميـة، 
ــــة مـــن أجـــل تحســـين تنفيـــذ الجـــزاءات  والإقليميــة، والدولي

المفروضة على اليونيتا. 
ـــل ٢٠٠١، قــدم رئيــس اللجنــة  وفي ١٦ نيسـان/أبري - ٢٣
الإضافة إلى التقرير النهائي لآلية رصـد الجـزاءات ضـد اليونيتـا 
إلى رئيس مجلس الأمن (S/2001/363) وفقا لقرار مجلس الأمن 
١٣٣٦ (٢٠٠١). وغطت هذه الإضافـة جوانـب مختلفـة مـن 
تنفيذ نظام الجزاءات فـي أنغولا باستثناء الأصـول والمعـاملات 

المالية التي تجريها اليونيتا، والتي قامت الآليـة بالتحقيق فيـها في 
وقــت لاحــــق بمســـاعدة شـــركة خاصـــة لتعقـــب الأصـــول. 
وتضمنت الإضافة قيام الآليـة أساسا باستكمال معلوماا عـن 
المناطق التي تشهد نشاطا مكثفا مـن جـانب اليونيتـا، وغطـت 
التدابير التي اتخذا حكومة أنغولا لمراقبـة صـادرات المـاس مـن 
أجـل كبـح الاتجـار غـــير المشــروع بــه، وحــددت الشــركات 
والسماســـرة المتورطـــين في تجـــارة الأســـــلحة مــــع اليونيتــــا. 
ــــا  ولاحظــت الآليـــة أن تنفيــذ التوصيــات الــواردة في تقريره
النــهائي لا تــزال تحظــى بطــابع ملــح وضــروري. ونوقشـــت 
الإضافة في الجلستين ٣٣ و ٣٤ للجنة اللتـين عقدتـا في يومـي 
ــــام الســـفير لاريـــن في  ١٢ و ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠١، وق

سياقهما بالإجابة على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة. 
وبعثــت الآليــة باســتبيان إلى جميــع الــدول الأعضـــاء  - ٢٤
طالبـة الحصـول علـى معلومـات عـن التدابـير الـتي اتخذـــا مــن 
أجـل تعزيـز وزيـادة تنفيـذ الجـزاءات المفروضـــة ضــد اليونيتــا. 
وبعثت أيضا برسائل إلى عدد من الدول الأعضاء تطلب فيـها 
الحصـول علـى معلومـات إضافيـة عـن كبـار مســـؤولي اليونيتــا 
التي ورد في التقرير النهائي أم يقيمون في أراضيها. وقــد رد 
بعض البلدان على هـذه الرسـائل علـى الفـور ولا تـزال الآليــة 

في انتظار عدد آخر من الردود. 
وفي مطلع حزيران/يونيه ٢٠٠١، انتقلت آلية الرصد  - ٢٥
إلى بروكسـل لمناقشـة الحـوادث الأخـيرة مـع ممثلـــي الــوزارات 
ذات الصلـة بمـا في ذلـك الـس الأعلـى للمـاس. وزار الســفير 
لاريـن أيضـا فيينـا، الـتي التقـى فيـها بمسـؤولي اتفـــاق واســانار 
بشــــأن مراقبــــــة تصديـــــر الأســـــلحة التقليديـــــة والبضـــــائع 
والتكنولوجيـات ذات الاسـتعمال المـزدوج. وأبــدى مســؤولو 
واسانار مجددا اهتمامهم بالتعاون مع آليـة الرصـد. وأوضحـوا 
أن الاتفاق أنشأ فريـق عمـل لنظـر المسـائل المتصلـة بشـهادات 
ـــي منظمــة  المسـتعمل النـهائي. ثم التقـى السـفير لاريـن مـع ممثل
الشـرطة الجنائيـة الدوليـة (الإنـتربول) في ليـــون بفرنســا وهــي 
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المنظمـة الـتي تتعـاون مـع الأمـم المتحـدة في مكافحـة شـــبكات 
الاتجار بالماس والأسلحة في أفريقيا وخاصة في أنغولا. 

ــن  وفي ٢٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، عقـد السـفير لاري - ٢٦
اجتماعا مبدئيا مع ممثلي الشركة الخاصة لتعقب الأصول الـتي 
أقرت اللجنة قيامها بتعقب الأصـول الماليـة لليونيتـا. ووافقـت 
الشركة على شروط العقد الذي وضعته الأمانـة العامـة للأمـم 
المتحـدة. ونتيجـــة لهــذا التعــاقد اســتطاعت اللجنــة أن توســع 
قـاعدة التقصـي التابعـة لهـا بالاعتمـاد علـى خـبرات جهــة فنيــة 
مختصـة باقتفـاء الأصـول في تحديـد المـوارد الماليـة الـــتي تحوزهــا 

اليونيتا. 
وفي ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، قــــدم رئيـــس  - ٢٧
آليـة الرصد إلى رئيس اللجنة التقريـر التكميلـي للآليـة (انظـر، 
S/2001/966) وفقــا لقــرار مجلــــس الأمـــن ١٣٤٨ (٢٠٠١). 

وقد قامت الآليــة، خـلال فـترة ولايتـها، بتعقـب الانتـهاكات 
المدعى ا للجزاءات وواصلت دراسة دور العناصر الإجرامية 
التي تمثل حجرا الأساس في قدرة اليونيتا علـى مواصلـة حـرب 
المغـاوير. وعلـى مــدى هــذه الفــترة، واصلــت اللجنــة إجــراء 
تحقيقاـا مسـتخدمة أشـــد معايــير الإثبــات الممكــن تطبيقــها. 
وغطـى التقريـر عمليـة تنفيـذ الجـزاءات ضـد اليونيتـا؛ وأنشــطة 
تمثيـل وسـفر وإقامـة كبـار مســـؤولي اليونيتــا وأفــراد أُســرهم؛ 
وحظـر الأسـلحة والحظـر النفطـي؛ والجـزاءات المفروضـة علــى 
اتـجار اليونيتا بالماس ومتابعة ماليتها وأصولهـا. وخـلال الفـترة 
المشمولة بالتقرير التكميلي، قامت الآلية بزيارة البلـدان التاليـة 
لأغراض التشاور: أنغولا وبلجيكا وبوتسوانا وبوركينا فاسـو 
ـــا والبرتغــال وجنــوب أفريقيــا  وكـوت ديفـوار وفرنسـا وكيني
والسـودان وجمهوريـة تنــزانيا المتحـدة وزامبيـا. وعـــلاوة علــى 
ذلك أُرسلت مكاتبات إلى عدد مـن الـدول الأعضـاء التماسـا 
ـــهاكات  لمعلومـات أو إيضاحـات بشـأن ادعـاءات ارتكـاب انت
للجزاءات. وناقشت اللجنة محتويات الادعـاءات في جلسـتيها 

٣٦ و ٣٧ المعقودتـــــــين في ١٢ تشـــــــرين الأول/أكتوبـــــــــر 
و ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 

 
ملاحظات   خامسا -

ـــأن الجــزاءات المفروضــة  ثمـة توافـق واســع في الآراء ب - ٢٨
ـــة في  علــى اليونيتــا ظلــت تمثــل خــلال عــام ٢٠٠١ أداة فعال
تحقيـق الهـدف الرئيسـي منـها، وهـو منـــع اليونيتــا مــن متابعــة 
تحقيق أهدافها بالأساليب العسكرية. وفي هـذا الصـدد ترغـب 
ــــا إلى الـــدول الأعضـــاء  اللجنــة أن تجــدد مــرة أخــرى دعو
بالامتثـال التـام للمتطلبــات الــواردة في جميــع قــرارات مجلــس 
الأمن ذات الصلة التي تفرض بموجبها الجزاءات ضـد اليونيتـا، 
وأن تبــدي تعاونـا كـاملا في هـذا الخصـوص مـع اللجنـة ومــع 

آلية رصد الجزاءات المفروضة ضد اليونيتا. 
وتــقر اللجنـة مـن جديـد بأهميـة إبقـاء الجـــزاءات قيــد  - ٢٩
ــــها  الرصــد الدقيــق والمســتمر مــن أجــل المحافظــة علــى فعاليت
وتحسـينها إلى أن يتـم الوفـــاء بالشــروط الــواردة في القــرارات 
ذات الصلـة. وتلاحـظ اللجنـة في هـذا الشـأن مـــا يحظـــى بــــه 
عمل آليـة الرصد من تقديــر دولي واسـع النطـاق، وهــو عمـل 
يقــوم علــى تحديــد مصــادر انتــهاكات الجــزاءات وأســــاليبها 
وتقديم توصيات عملية بما ينبغـي اتخـاذه حيالهـا مـن إجـراءات 
في المســتقبل، كمــا تلاحــظ النظــر إلى الآليـــة باعتبارهــــا أداة 

حاسمة مستمرة الأهمية. 
وستواصل اللجنة بــذل المزيـد مـن الجـهود في التعـاون  - ٣٠
مع الدول الأعضاء والمنظمـات الدوليـة ذات الصلـة مـن أجـل 

تعزيز فعالية الجزاءات المفروضة ضد اليونيتا. 
 
 


